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Abstract 

This research explores the impact of consuming chemical 

precursors on criminal liability. It begins by examining the nature 

of the crime of using chemical precursors, starting with the 

linguistic definition of precursors, followed by the legal and 

technical meaning of chemical precursors. The study then 

analyzes the elements constituting the crime of consuming 

chemical precursors and the resulting effects on criminal 

responsibility. 

The findings indicate that the impact of this crime on criminal 

liability varies in two main scenarios: voluntary consumption and 

forced or involuntary consumption. In the case of voluntary drug 

consumption, the legal approach distinguishes between two 

situations: intoxication with an expectation of committing a 

crime, and deliberate intoxication with the intention of 

committing a crime. As for forced or involuntary consumption, 

this is the only scenario in which Iraqi legislation considers it a 

ground for exemption from liability. This exemption applies only 

if the drug use results from an unforeseen event or force majeure. 

However, if the substance was taken voluntarily and a crime was 
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committed under its influence, the offender is not entitled to an 

exemption from punishment. 

Keywords: Precursors - Chemical - Effect - Abuse - Criminal 

Responsibility.  
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 أثر تعاطي السلائف الكيميائية في المسؤولية الجنائية
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  المسلخلص

يتناول هذا البحث دراسة تأثير تعاطي السلائف الكيميائية على المسؤولية الجنائية، 

حيث تم استعراض طبيعة جريمة تعاطي هذه المواد بدءًا بتعريف السلائف من الناحية 

الاصطلاح القانوني، ومن ثم تحليل الأركان اللغوية، ثم التطرق إلى مفهومها في 

المكونة لجريمة تعاطي السلائف الكيميائية، وأخيرًا مناقشة الأثر المترتب على هذا 

  .التعاطي في نطاق المسؤولية الجنائية

وقد أظهر البحث أن لتأثير التعاطي في المسؤولية الجنائية صورتين رئيسيتين: الأولى 

والثانية بالتعاطي القسري أو الاضطراري. ففي الحالة  تتعلق بالتعاطي الطوعي،

الأولى، أي التعاطي الطوعي، يميز الفقه بين حالتين: حالة التسمم بالمخدرات مع توقع 

ارتكاب الجريمة، وحالة التسمم العمدي بالمخدرات بهدف تنفيذ الجريمة. أما في الحالة 

خارجة عن الإرادة، فهي الحالة  الثانية، وهي التعاطي القسري أو الناتج عن ظروف

الوحيدة التي اعترف بها المشرّع العراقي كسبب لانتفاء المسؤولية الجنائية، وذلك 

بشرط أن يكون تعاطي المادة المخدرة ناتجًا عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. أما إذا تم 

من العقاب  التعاطي بإرادة الجاني، وارتكُبت الجريمة أثناء تأثير المخدر، فلا يعُفى

 .بموجب هذا السبب

 .المسؤولية الجنائية -تعاطي –أثر -كيميائية -: سلائفالكلمات المفلاحية

  

                                                           
 مدرس مساعد *
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 المقدمة

Introduction 

تعُدّ المواد الكيميائية والسلائف من المكونات الرئيسة التي تسُتعمل على نطاق واسع 

وفي هذا الإطار، تحث في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية. 

كل من لجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على الاستمرار في بذل 

الجهود الفعالة للرقابة على السلائف وغيرها من المواد الكيميائية التي تسُتخدم في 

إنتاج هذه المواد الممنوعة. كما تساند تلك الجهات المبادرات الدولية الرامية إلى الحد 

من تهريب السلائف الكيميائية التي تدخل في تصنيع الكوكايين والهيروين والمنشطات 

من نوع الأمفيتامين بطرق غير مشروعة
1
. 

تعُرف "الأسلحة الكيميائية" بأنها مركبات كيميائية يقُصد استخدامها لإحداث الوفاة أو 

أيضًا الذخائر  إلحاق الضرر الجسدي، نتيجة لخصائصها السمية. ويشمل هذا التعريف

 والمعدات والأدوات التي صُممت خصيصًا لتوظيف هذه المواد السامة كسلاح.

ورغم أن التصور العام عن "الأسلحة الكيميائية" غالباً ما يربطها بمواد سامة يتم 

تحميلها في أدوات إيصال مثل القذائف أو القنابل، فإن هذا التصور، وإن كان دقيقاً من 

، إلا أنه يظل ضيق النطاق، كونه يغطي فقط جزءًا صغيرًا من مجموعة الناحية التقنية

أوسع من الوسائل والمكونات التي تندرج ضمن تصنيف "الأسلحة الكيميائية" بحسب 

 اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتشير الاتفاقية بوضوح إلى أن مصطلح "الأسلحة الكيميائية" يشمل كل المواد السامة 

تى ما تم استخدامها في أغراض غير مشروعة وفق ما تنص عليه وسلائفها م

الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن الكمية المستخدمة، طالما أن الاستخدام يتعارض مع 

الأهداف المشروعة المقررة فيها
2

 

 أولاً  إشكالات البحث

 :تتركز المشكلة الأساسية لهذا البحث في عدد من التساؤلات التي تتمثل في

 المقصود بـ"السلائف الكيميائية"؟ما  .1

 ما هي العناصر الأساسية التي تقوم عليها جريمة تعاطي السلائف الكيميائية؟ .2

 كيف يؤثر تعاطي السلائف الكيميائية على المسؤولية الجنائية؟ .3

 ثانياً  أهمية البحث

بفهم تنبع أهمية هذا البحث من التساؤلات التي يسعى للإجابة عليها، خاصة فيما يتعلق 

طبيعة السلائف الكيميائية، والتعرف على أركان جريمة تعاطيها، وتحديد تأثير هذه 

 .الجريمة على المسؤولية الجنائية
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 ثالثاً  منهج البحث

يتطلب تناول أثر تعاطي الس
3

لائف الكيميائية في المسؤولية الجنائية اتباع المنهج 

وآراء الفقهاء بشأن ماهية التحليلي، الذي يسمح بعرض وجهات النظر المختلفة 

السلائف الكيميائية، بالإضافة إلى دراسة موقف التشريعات المتعلقة بجريمة تعاطيها 

 .وأثرها على المسؤولية الجنائية

 رابعاً  خطة البحث

لكي يتم بحث أثر تعاطي السلائف الكيميائية في المسؤولية الجنائية، سيتم تنظيم البحث 

 :وفق الخطة التالية

 ماهية جريمة تعاطي السلائف الكيميائية :لب الأولالمط. 

 أثر جريمة تعاطي السلائف الكيميائية في المسؤولية الجنائية :المطلب الثاني. 

 المطلب الأول

 ماهية جريمة تعاطي السلائف الكيميائية

Section One 

The Nature of the Crime of Using Chemical Precursors 

تعاطي السلائف الكيميائية، يجب البدء بتعريف مفهوم السلائف من لفهم ماهية جريمة 

الناحية اللغوية، ثم التعرف على معنى السلائف الكيميائية اصطلاحًا، وأخيرًا 

 :استعراض أركان هذه الجريمة، وذلك من خلال الفروع التالية

 مفهوم السلائف لغة :الفرع الأول. 

 ئية اصطلاحًامفهوم السلائف الكيميا :الفرع الثاني. 

 أركان جريمة تعاطي السلائف الكيميائية :الفرع الثالث. 

 الفرع الأول

 مفهوم السلائف لغة

Subsection One 

The Linguistic Definition of Precursors 

كلمة "سَلائفِ" هي جمع لكلمة "سِلفة"، والتي يمكن جمعها أيضًا بـ"سِلْفَات". ويطُلق 

أخ الزوج، كما أن الفعل "اسِتلف" يعني طلب شيء مؤقتاً مصطلح "سِلفة" على زوجة 

أو اقتراضه. فالمستلف هو الشخص الذي يقوم بالاستلاف، والمفعول منه هو الشيء 

المستلف. على سبيل المثال، عندما يقول الإنسان "اسِتلف مبلغاً من المال"، فإنه يشير 

إلى أنه اقترض ذلك المبلغ
4
. 
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 الفرع الثاني

ً مفهوم ال  سلائف الكيميائية اصطلاحا

Subsection Two 

The Terminological Definition of Chemical Precursors 

تعُرف السلائف الكيميائية بأنها مواد كيميائية تسُتخدم في العمليات الصناعية أو 

المختبرية لإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية المدرجة في الجداول الدولية للرقابة. 

الرغم من استخدامها المشروع في بعض الصناعات، فإنها توُظف بشكل غير وعلى 

قانوني في تصنيع هذه المواد المحظورة. كما يطُلق عليها أحياناً اسم المركبات 

الكيميائية الأساسية أو الوسيطة التي تساهم في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية 

بطرق غير مشروعة 
5
. 

الكيميائية السامة والسلائف الكيميائية ضمن فئة "الأسلحة يمكن اعتبار المواد 

الكيميائية" بناءً على الغرض من استعمالها. وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، 

تعُتبر أي مادة كيميائية تسُتخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية سلاحًا كيميائياً، سواء 

 ا أو لم تذُكر صراحةً.أدُرجت ضمن جداول الاتفاقية أو ملحقاته

ويتم تصنيف المواد السامة والسلائف كـ"أسلحة كيميائية" إلا إذا تم تطويرها أو 

إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها لأغراض لا تتعارض مع نصوص الاتفاقية. 

وبالتالي، يعتمد تصنيف المادة كسلاح كيميائي بشكل رئيسي على هدف استخدامها 

 ا الكيميائية.وليس فقط على خصائصه

وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تقدم تعريفاً مباشرًا لـ"أغراض الأسلحة الكيميائية"، إلا 

أنها تحُدد "الأغراض غير المحظورة" باعتبارها تلك الاستخدامات التي تتفق مع 

أحكام الاتفاقية، مما يعني أن استعمال المواد الكيميائية ضمن هذا السياق القانوني لا 

.عد خرقاً للاتفاقية يُ 
6

 

 الفرع الثالث

 جريمة تعاطي السلائف الكيميائيةأركان 

Subsection Three 

The Elements of the Crime of Using Chemical Precursors 

يتكوّن النموذج القانوني لجريمة تعاطي السلائف الكيميائية من عدة أركان، 

 أبرزها:

 أولاً  الركن المادي

تعُتبر الأفعال المتعلقة بالاتصال غير المشروع بالمواد المخدرة، والتي تشكل السلوك 

المادي للجريمة المنصوص عليها في القانون، أفعالًا يعاقب عليها النظام، وتشمل ذلك 
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الحيازة، والإحراز، والشراء، والنقل، والتسليم، والاستلام، ما لم ينص القانون 

 سمح بها.صراحة على استثنائيات ت

وقد انتقد بعض الفقه الأساس القانوني الذي استندت إليه محكمة النقض في بعض 

أحكامها، حيث رأوا أن جريمة إحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي لا تسقط بمجرد 

استهلاك المادة عن طريق الفم، إذ يعُد هذا الاستهلاك نوعًا من السيطرة المادية على 

حيازة الفعلية. وبذلك، لا يعُتبر الاستهلاك إلغاءً للحيازة، بل المادة، وهو أحد مظاهر ال

 تحوّلها إلى شكل آخر يستوجب المسؤولية الجنائية.

وعليه، لا يجوز القول بعدم وجود جريمة بمجرد ابتلاع المادة المخدرة، لأن المادة 

ذوبانها في  تبقى محل الحيازة من الناحية القانونية، رغم تغير حالتها الفيزيائية نتيجة

 سوائل الجهاز الهضمي.

يجدر التنويه إلى أن قانون المخدرات يسمح في بعض الحالات الاستثنائية بحيازة 

المواد المخدرة بغرض التعاطي أو الاستخدام الشخصي، شريطة أن تكون هذه الحيازة 

ضمن الحدود التي يحددها القانون. ومن الأمثلة على ذلك، السماح بحيازة أدوية 

حتوي على مواد مخدرة لأسباب صحية مشروعة، وبناءً على وصفة طبية أو تصريح ت

رسمي، وفقاً للضوابط التشريعية المعمول بها 
7

 . 

 ثانياً: الركن المعنوي: 

يتحقق القصد الجنائي العام في جرائم المخدرات عندما يكون الفاعل على دراية 

الاتصال الذي يجريه بمادة مخدرة يتم بطبيعة الفعل الذي يرتكبه، بمعنى أنه يعلم أن 

 بطريقة غير قانونية، وأن إرادته الحرة موجهة نحو تنفيذ هذا الفعل.

لذلك، لا يكفي العثور على مادة مخدرة في مسكن شخص ما لإثبات حيازته لها، إذ قد 

تكون المادة قد وُضعت سرًا بهدف تلفيق التهمة له، أو ربما أحد أفراد أسرته هو من 

اها بغرض التعاطي. وفي حال نفى المتهم معرفته بوجود المادة، تقع على عاتق أخف

المحكمة مهمة استنتاج عنصر العلم من خلال تحليل ظروف الواقعة، مثل امتلاك 

المتهم مفتاح المكان الذي عُثر فيه على المادة، أو كونه الوحيد الذي يدخل إليه، وعدم 

 وجود أدلة على دخول أشخاص آخرين.

من جهة أخرى، يمكن للمحكمة براءة المخبر السري الذي يتعاون مع الجهات الأمنية 

إذا تبين أنه اشترى المادة المخدرة بهدف مساعدة الشرطة في القبض على المتهم 

كأن يستنشق منها قليلاً للتحقق من  –متلبسًا. كما أن قيام المخبر بتجربة المادة 

ة جنائية، لأن القصد الجرمي يكون غائباً، فضلاً عن لا يعُد مخالف –مصداقية العملية 

 أن التجريب قد يكون شرطًا لاستكمال الصفقة في هذه الحالات.
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إلى جانب القصد الجنائي العام، تتطلب جريمة الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي 

توفر قصد خاص يتمثل في نية التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير 

 لتي يسمح بها القانون.الحالات ا

ويقُصد بـ"التعاطي" أي فعل يؤدي إلى إدخال المادة المخدرة إلى جسم الإنسان بهدف 

تحقيق أثر نفسي يغير الإدراك ويجعل المتعاطي ينفصل عن الواقع. أما "الاستعمال 

الشخصي"، فيشمل التعاطي، لكنه يمتد أيضًا إلى أفعال أخرى مثل استخدام المادة 

يميائية لاستخلاص مكوناتها، أو في التجارب العلمية لدراسة تأثيرها على لأغراض ك

النباتات أو الحيوانات 
8

 . 

يعُتبر الفعل جريمة سواء كان القصد من الحيازة هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. 

( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 32وقد نصّ المشرع العراقي في المادة )

على تجريم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، محدداً  2512نة ( لس05)

)"يعاقب  :العقوبات المفروضة على مرتكبي هذا الفعل. وتنص المادة على ما يلي

بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة 

كل من استورد أو أنتج أو صنع أو ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، 

حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، أو زرع 

 نباتات تنُتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي"(

ير ( عقوبة من يسمح للغ33كما تناول قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة )

بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أماكن تخصه، حتى وإن كان دون مقابل، 

حيث نص على معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، 

 .وبغرامة تتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين دينار

المؤبد أو  ( من نفس القانون، فقد فرضت عقوبات شديدة، منها السجن22أما المادة )

المؤقت، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة إلى ثلاثين مليون دينار، على 

 :من يقوم بـ

 ،إدارة أو تجهيز مكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية 

 ،إغواء حدث لتعاطي هذه المواد 

 تشجيع الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة على التعاطي. 

ون المحكمة سلطة تقديرية تسمح لها، بدلاً من تطبيق العقوبة، بإلزام المتهم ويمنح القان

الذي يثبت تعاطيه للمخدرات بمراجعة عيادة نفسية متخصصة، ضمن سياسة إعادة 

 .التأهيل ومساعدته على التخلص من الإدمان

وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق صدور حكمين بالإعدام 

حتى الموت بحق اثنين مدانين بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، وذلك بعد  شنقاً
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كيلوغرامًا من مخدر الكريستال بحوزتهم. وقد  12عملية أمنية أسفرت عن ضبط 

، التي 2512لسنة  05أولا( من قانون المخدرات رقم  22استند الحكم إلى المادة )

نظرًا للتهديد المباشر الذي يشكله على تجيز عقوبة الإعدام في حالات الاتجار الواسع 

 .الأمن الصحي والاجتماعي

 المطلب الثاني

 أثر جريمة تعاطي السلائف الكيميائية في المسؤولية الجنائية

Section Two 

The Impact of the Crime of Using Chemical Precursors on 

Criminal Liability 

الكيميائية في المسؤولية الجنائية تقسيمه إلى يتطلب بحث أثر جريمة تعاطي السلائف 

 :فرعين

 الفرع الأول: تعريف المسؤولية الجنائية. 

 الفرع الثاني: الآثار القانونية الناجمة عن جريمة تعاطي السلائف الكيميائية. 

 الفرع الأول

 تعريف المسؤولية الجنائية

Subsection One 

Definition of Criminal Liability 

ية الجنائية تتكون من مصطلحين: "المسؤولية" و"الجنائية"، لذا يجدر التعرف المسؤول

 .أولًا على معنى كل منهما لغوياً للوصول إلى تعريف شامل للمسؤولية الجنائية

 :أولاً  المسؤولية لغةً 

تأتي من الفعل "سأل" بمعنى طلب أو مطالبة، فالمسؤولية مصدر صناعي من 

.يطُلب منه شيء أو يحُاسب عليه"مسؤول"، أي الشخص الذي 
9

، أو الأمر المطلوب 

الوفاء به أي المحاسبة عليه
10

، )"ومنه قوله تعالى: "وقفوهم إنهم مسؤولونالصافات  

22 )" 

والمسؤولية هي اسم مفعول مُنسب إلى الفعل "سأل" الذي يعني طلب الشيء أو 

السؤال عنه. ومن هذا الفعل تأتي صيغ أخرى مثل اسم الفاعل "سائل"، واسم المفعول 

"مسؤول"، وأمر الفعل "اسأل" و"سل" 
11

 . 

عن والمسؤولية هي التكليف ومنه )"قوله صلى الله عليه واله وسلم كلكم راع فمسؤول 

رعيته"(
12
. 

بمعنى أن المسؤولية تعني أن يكون الشخص مكلفاً بواجب معين ويحُاسب عليه، فهي 

حالة أو صفة تلُزم الفرد بتحمل تبعات الأمور التي تقع عليه نتيجة تلك التكليفات 
13
. 
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كما تعني المسؤولية لغة )"حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، وتطلق 

ً على الت زام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً، فيقال أنا بريء من أخلاقيا

مسؤوليتي عن هذا العمل، كما تطلق على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير 

 "(طبقا للقانون
14

 

 الجنائية لغةً: -ب

يمكن تعريف كلمة الجنائية لغة بأنها من جنى يجني جناية 
15

أي أذنب، وجنى على  

مه وجنى الذنب على فلان جره إليه نفسه وجنى على قو
16

، وجنى فلان جناية اجترم  
17
، والجناية الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في  

الدنيا والآخرة
18
 . 

 ثانياً: المسؤولية الجنائية اصطلاحاً:

فعال المحرمة أما تعريف المسؤولية الجنائية اصطلاحا هي: )" تحمل الانسان نتائج الأ

التي يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها"( 
19

، بمعنى أن الإنسان الذي يقوم  

بفعل محرّم نهى عنه الشرع، ويكون مدركًا لفعله واختياره بحرية دون إكراه، يعُتبر 

مسؤولًا جنائياً عن هذا الفعل ويستحق العقوبة القانونية.
20
، إذا لم يكن الشخص مدركًا  

يفعله، مثل أن يكون صغير السن أو يعاني من الجنون، أو إذا ارتكب الفعل المحرم  لما

 تحت الإكراه وعدم الإرادة، فلا تفُرض عليه العقوبة.

يسُتخدم مصطلح المسؤولية في عدة سياقات للدلالة على تحمل الفرد عواقب أفعاله عند 

 هيم التعدي والاعتداء والجريمة.انتهاكه للقوانين أو القيم الأخلاقية، وتشمل هذه المفا

أما في الفقه، فتعني المسؤولية أن يكون الإنسان محاسباً عن أفعاله وأقواله التي قام بها 

برغبته ووعيه، بحيث يتحمل نتائج الأفعال المحرمة التي صدرت منه، وهو ما يشكل 

 أساس التكليف الشرعي والمحاسبة أمام الله والقانون.

سات المعاصرة المسؤولية بعدة تعاريف، منها ما يصفها بأنها )"حالة وقد تناولت الدرا

يكون فيها الإنسان مؤهلاً للمحاسبة وملزمًا بتحمل تبعات أفعاله"( 
21

 . 

ورد في بعض المصادر القانونية والفقهية المعاصرة تعريف آخر للمسؤولية، حيث 

ً بتبعا ت تصرفاته غير وُصفت بأنها: )"أن المسؤولية هي كون الشخص مطالبا

المشروعة"(، ويبُرز هذا التعريف الجانب القانوني الذي يحمّل الفرد المسؤولية عن 

أفعاله التي تخالف النظام أو الشريعة، مما يؤدي إلى وقوع التزام قانوني أو جزائي 

عليه 
22

 . 

تناول الدكتور الشافعي مفهوم المسؤولية من زاوية دينية شاملة، حيث اعتبر أن 

)"المسؤولية بمعناها الشامل تعني الاستعداد الفطري الذي جبل الله سبحانه وتعالى 
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عليه الإنسان ليصلح للقيام برعاية ما كلفه به من أمور تتعلق بدينه ودنياه، فإن وفى ما 

الثواب، وإن كان غير ذلك حصل له العقاب"(  عليه من الرعاية حصل على
23

 . 

هناك تعريف آخر للمسؤولية الجنائية يركز على الجانب القانوني فقط، حيث )"عُرفت 

بأنها: الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة في فعل ما، 

الذي يقرره القانون بحق  وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو التدبير الاحترازي

المسؤول عن الجريمة. وتفترض المسؤولية الجنائية وقوع جريمة وتوافر أركان هذه 

ً فيها.  الجريمة؛ سواءً كانت جناية أم جنحة أم مخالفة، وسواء كانت تامة أم مشروعا

وهذا يعني أن البحث في المسؤولية الجنائية تالٍ أو لاحق على قيام الجريمة وتحقق 

ً من أركان الجريمة، وإنما هي أثر لاجتماع أرك انها. إذن، فالمسؤولية ليست ركنا

 أركان الجريمة"(

هذا التعريف يبرز الطابع الإجرائي للمسؤولية الجنائية، باعتبارها نتيجة قانونية تنشأ 

ً عن الجريمة نفسها،  ً ومفهوميا بعد تحقق أركان الجريمة، مما يجعلها منفصلة زمنيا

.ن الركنين المادي والمعنوي اللذين يشكلان أساس الجريمة ويميزها ع
24

 

اختلاف الفقهاء في معنى "الجنائية" تمحور حول ما إذا كانت تعني نفس مفهوم 

 الجريمة أم أنها أضيق وأخص منها، حيث انقسموا إلى قولين رئيسيين:

مة فهما بمعنى القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التفرقة بين الجنائية والجري-أ

واحد: إذ ، يرى الإمام الماوردي
25
أن الجريمة هي المحظورات الشرعية التي زجر  

عنها الشرع بحد أو تعزير 
26

وذهب ابن فرحون 
27

إلى أن كل ما تعلق بالمال أو ما  

أوجب الحد أو القصاص يسمى جناية فقال: )"الجنايات هي الجناية على النفس 

على المال والجناية على النسب والجناية على العرض"(  والجناية على العقل والجناية
28
. 

القول الثاني: يرى فريق من الفقهاء أن الجناية ليست مرادفة للجريمة، بل تختلف  -ب

 عنها، حيث يبُرز هذا الرأي الفرق بين المفهومين كما يلي:

عزيرًا، بينما في هذا الإطار، تمُيز الجريمة بأنها تشمل الأفعال التي تستوجب حداً أو ت

تعُد الجناية نوعًا خاصًا من الجرائم التي تستلزم القصاص، وغالباً ما ترتبط 

 بالاعتداءات على النفس أو الأطراف.

ومن الجدير بالذكر أن هناك فروقاً جوهرية بين القصاص والحد، سواء من ناحية 

طبيعة العقوبة أو النتائج القانونية التي تترتب عليهما.
29
  منها: 

  ،في حالات القصاص، يسُمح بالعفو أو التنازل حتى لو نقُل الأمر إلى القاضي

 .على عكس الحد الذي لا يقبل العفو بمجرد رفع القضية للقضاء

 ث  .الحدود لا تنُتقل إلى الورثة، بينما القصاص يمكن أن يوُرَّ
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  يمكن للقاضي إثبات القصاص عن طريق إشارة من الشخص الأخرس أو

 .الحد فلا يقبل أي من هذه الطرق للإثبات كتابته، أما

ومن العلماء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي ابن قدامة
30
 حيث قال: 

)"الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مال ولكنها في العرف مخصوص بما يحصل 

فيه التعدي على الأبدان ، وسموا الجنايات على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة 

وإتلافا "(
31
 . 

ويرى الإمام الزيلعي
32
)"أن الجناية هي كل فعل محرم سواء كان في مال أو نفس،  

لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق الجناية الفعل في النفس والأطراف"( 
33
 . 

بناءً على هذا الرأي، تعُتبر الجناية أخص من مفهوم الجريمة، ويتوافق هذا التفسير مع 

كنوع من أنواع الجريمة. ووفقاً لذلك، يقُصد  القانون الوضعي الذي يصنف الجناية

بالجناية في القانون الفعل الذي يعُاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، أو بالسجن 

المؤقت لفترة تتراوح بين خمس وعشرين سنة 
34
 . 

 فيكون تعريف المسؤولية الجنائية:

أهلية الشخص لأن يتحمل نتائج أفعاله ويحاسب عليها  -
35
. 

ي وضع يكون فيه الإنسان مطلوبا بذنوبه أي مؤاخذا ومحاسبا عليهاأو ه -
36

 

أو تحمل الانسان نتائج جرائمه وخضوعه للجزاء القانوني المقرر لذلك -
37
. 

ويقول الآمدي 
38
: )"اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف  

ماد والبهيمة"( لأن التكليف خطاب، وخطاب من لاعقل له ولا فهم كالج
39

ومما سبق  

 يتضح أن المسؤولية الجنائية تقوم على ثلاثة أركان:

 قيام الشخص بفعل محظور شرعًا - 1

 وعي الفاعل بما يقوم به من تصرفات - 2

أن يكون الفاعل فاعلًا بإرادته واختياره، غير مضطر أو مكره - 3
 40

 

تقوم المسؤولية الجنائية على الشخص إذا توفرت جميع أركان الجريمة بشكل كامل، 

فيعُاقب بالعقوبة المناسبة وفقاً لما ينص عليه القانون. أما في حالة تخلف ركن من 

أركان الجريمة، فإن المسؤولية الجنائية تنعدم، ولا يحُاسب الشخص جنائياً على فعله. 

غير المسؤول عنه جنائياً في إحداث ضرر للمجتمع، فإن ومع ذلك، إذا تسبب الفعل 

للمجتمع الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسه من هذا الضرر، بما يتناسب مع 

خطورة الوضع وظروفه 
41
 . 

معنويات الجريمة تشمل جانبين رئيسيين مرتبطين بالحالة العقلية والنفسية للفرد: 

الركن المعنوي والمسؤولية الجنائية. الركن المعنوي يعبر عن الحالة الذهنية التي 
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توجه الفاعل نحو ارتكاب فعل محظور، بينما المسؤولية الجنائية هي التبعة القانونية 

 هذا الفعل.التي تفُرض على من ارتكب 

لا تتحقق المسؤولية الجنائية إلا بارتكاب جريمة، وهي تقتضي وجود شرطين 

 أساسيين: الإدراك وحرية الاختيار.

الإدراك يشير إلى قدرة الشخص على فهم طبيعة أفعاله ومدى تحريمها قانونياً، وهو 

ر غير ما يعُرف بالأهلية الجنائية. الأشخاص الذين يفتقدون هذه القدرة، كالصغا

المميزين والمجانين، لا يمكن تحميلهم المسؤولية لأنهم لا يدركون أفعالهم أو لا 

 يميزون بين الصحيح والخطأ.

أما حرية الاختيار فهي قدرة الفاعل على اتخاذ قراره بحرية دون تأثير إكراه خارجي، 

سؤولية ومن يضطر للقيام بفعل إجرامي تحت الإكراه يفقد هذه الحرية ولا يتحمل الم

 الجنائية.

في التطبيق العملي، يبُحث أولاً عن مدى توفر الإدراك، فإذا وُجد، ينُظر في وجود 

حرية الاختيار. أما إذا افتقد الفاعل الإدراك، فلا حاجة لمناقشة حرية الاختيار، لأن 

غياب الإدراك يعُني فقدان الأهلية للتمييز واتخاذ القرار 
42
. 

تيار ليست مطلقة، بل تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية. من المعروف أن حرية الاخ

عندما تكون هذه العوامل غير مؤثرة بشكل كبير، يعُتبر الإنسان مسؤولًا جنائياً عن 

أفعاله. أما إذا قللت هذه العوامل من قدرة الشخص على اتخاذ قراره بحرية، فإن 

جبر على ارتكاب فعل جرمي المسؤولية الجنائية قد تلُغى أو تخُفف. فالشخص الذي يُ 

تحت الإكراه لا يحُاسب جزائياً لأنه فقد حرية الاختيار، وكذلك من اضطرته الظروف 

الضرورية للقيام بفعل إجرامي، إذ إن عدم وجود الإكراه أو الضرورة يعني أن 

الشخصين لم يكونا ليقدما على ذلك الفعل بحرية 
43
. 

 الفرع الثاني

 مة تعاطي السلائف الكيميائية في المسؤولية الجنائيةجريالآثار الملرتبة على 

Subsection Two 

The Consequences of the Crime of Using Chemical 

Precursors on Criminal Liability 

للبحث في أثر جريمة تعاطي السلائف الكيميائية على المسؤولية الجنائية، لا بد من 

بالتعاطي الاختياري، والثانية بالتعاطي القسري أو التمييز بين حالتين: الأولى تتعلق 

 :الاضطراري. وسنتناول كل حالة على حدة
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 :أولاً  أثر اللعاطي الاخلياري في المسؤولية الجنائية

 :نقسم هذه الحالة إلى نوعين

 :اللسمم بالمخدرات مع توقع ارتكاب الجريمة .1

كان قد توقع، أثناء  يحُاسب المتعاطي مسؤولية كاملة عن جريمة مقصودة إذا .2

وضعه نفسه في حالة تعاطي بالمخدر، احتمال وقوع أفعال إجرامية. وتعتمد 

المسؤولية هنا على مفهوم القصد الاحتمالي الذي يتواجد قبل حالة السُكر، 

حين يكون المتعاطي بكامل وعيه وإدراكه، وهو ما يكفي لإثبات وجود القصد 

 .الجنائي

افر عنصرين للقصد الاحتمالي عند قيام الفاعل تشُترط في هذه الحالة تو .3

بوضع نفسه في حالة تعاطي نتيجة خطأه: توقع النتيجة الجرمية وقبوله 

 .المخاطرة بها

 :اللسمم بالمخدرات عمدًا بغرض ارتكاب الجريمة .2

إذا تعمد الشخص وضع نفسه في حالة تسمم بالمخدرات لتعزيز عزيمته أو 

تكاب جريمة معينة، فإنه يحُاسب بمسؤولية استمداد الشجاعة اللازمة لار

كاملة عن الجريمة المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، يعُتبر سكره ظرفًا مشدداً 

 .للعقوبة

ويرجع ذلك إلى أن القصد الإجرامي الكامل تحقق قبل التعاطي، مما يعكس 

درجة خطورة مرتفعة للفرد في نظر القانون. وتعزيز العقوبة هنا يعكس 

التعاطي كوسيلة لتحقيق الهدف الإجرامي، مما يدل على تصميم استخدام 

.واضح وشخصية إجرامية عالية الخطورة
44
. 

 ثانياً: أثر التعاطي القسري أو الاضطراري في المسؤولية الجنائية:

تعُد هذه الحالة الوحيدة التي يعترف فيها المشرع العراقي بأنها تنُهي المسؤولية 

الأفعال المرتكبة تحت تأثير المخدرات تلُغى فقط إذا كان  الجنائية. فالمسؤولية عن

تناول المخدر ناتجًا عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وليس بتصرف إرادي من 

الشخص. أما إذا كان التعاطي إرادياً وارتكُبت جريمة أثناء تأثير المخدر، فلا يعفى 

 المتعاطي من المسؤولية.

ما مفهومان مترادفان عملياً، ويمثلان ظرفاً غير الحادث المفاجئ والقوة القاهرة ه

متوقع ولا يمكن تجنبه أو دفع أثره. في القانون المدني، لهذه المفاهيم دور مهم عند 

 البحث في المسؤوليات العقدية والتقصيرية، بينما في القانون الجزائي مكانها محدود.

المادة التي تناولها، الحادث المفاجئ غالباً يرتبط بخطأ أو جهل الشخص بخصوص 

مما يؤدي إلى فقدانه الوعي أو الإرادة، مثل تناول مادة مخدرة معتقداً أنها عصير، أو 
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أكل طعام يحتوي على مخدر دون علمه. أما القوة القاهرة، فتشمل الإكراه المادي أو 

المعنوي والضرورة، مثل إجبار شخص بالقوة على تناول مخدر، أو حالة التخدير 

العملية الجراحية، أو تناول المخدر لأغراض علاجية مع فقدان الإرادة أو أثناء 

 الوعي.

لكي يستفيد الشخص من مانع المسؤولية في حالة وقوعه تحت تأثير حادث مفاجئ أو 

قوة قاهرة، يجب أن يكون تناول المخدر بدون خطأ منه، أي أن يكون ملتزمًا بواجبات 

 هذا الضرر.الحيطة ولم يكن متوقعاً له وقوع 

أما الحكم في حالة التسمم الناتج عن هذه الظروف، فهو منع العقاب عن الشخص الذي 

فقد وعيه أو إرادته تمامًا وقت ارتكاب الجريمة. لكن إذا لم تفُقد هذه القوة تمامًا، وإنما 

أضعفها المخدر بشكل كبير، فلا يعفى الشخص من العقاب، وإنمّا يخُفف فقط 
45
. 
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 الخاتمة

Conclusion 

 نتوصل للنتائج والمقترحات التالية: ،وفي نهاية بحث

 أولاً: النتائج: 

 سلائف" هو جمع "سلفة"، والجمع الآخر هو "سِلفات". أما " اسم(:( ستلائف

 ."سِلْفة المرأة" فتعني زوجة أخي زوجها

   استلف" معناه اقترض، وهو فعل يدل على طلب شيء )غالباً  :"فعل) استللف

مؤقتة. الفاعل هو "مُستلِف" والمفعول "مُسْتلَفَ". مثلاً: "استلف  مال( لفترة

 .مبلغاً من المال" يعني أنه اقترضه

 هي المواد التي تسُتخدم في صناعة المخدرات أو  :السلائف الكيميائية

 .المؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية

 أثر اللعاطي على المسؤولية الجنائية ينقسم إلى حاللين: 

 :اللعاطي الاخلياري .1

 التسمم بالمخدرات مع توقع ارتكاب الجريمة. 

 التسمم بالمخدرات عن قصد بهدف ارتكاب الجريمة. 

 :اللعاطي القسري أو الاضطراري .2

  هذه الحالة فقط تمنع المسؤولية الجنائية حسب المشرع

العراقي، إذا كان تناول المخدر نتيجة حادث مفاجئ أو قوة 

 .قاهرة

 التعاطي إرادياً وارتكب الشخص جريمة أثناء  أما إذا كان

 .تأثير المخدر، فلا يعفى من العقاب

 ثانياً  المقلرحات 

  يعتمد النموذج القانوني لجريمة التعاطي على وجود ركن مادي وركن

معنوي، ولذلك يفُضل أن تعُتبر هذه الجريمة دائمًا مقصودة ولا تعُتبر مجرد 

 .خطأ غير مقصود

 صد الجرمي العام أن يكون الفاعل على علم بأن المادة التي يتطلب وجود الق

يتعامل معها مخدرة وغير مشروعة، وأن تكون إرادته موجهة نحو ارتكاب 

 .الفعل بشكل متعمد

  في حال العثور على مادة مخدرة في مسكن شخص ما، لا يعني ذلك

بهدف بالضرورة أن هذا الشخص هو الحائز عليها. قد تكون المادة قد وضعت 

الإيقاع به أو من قبل أحد أفراد أسرته لتعاطيها. إذا أنكر المتهم علمه بوجود 
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المادة، يجب على المحكمة أن تستنتج ذلك من ظروف الواقعة، مثل امتلاك 

المتهم مفتاح المكان الذي وجدت فيه المادة، أو إذا كان المكان محصور 

 .الدخول فيه عليه فقط دون إثبات دخول شخص آخر

  يجوز للمحكمة تبرئة المخبر الذي يعمل لصالح رجال الأمن إذا اشترى

الحشيش بغرض تسهيل ضبط المتهم في جرم مشهود. وإذا دخن المخبر كمية 

بسيطة أثناء التظاهر بتجربتها، فلا يعُاقب، لأن شرط شراء المخدر يستلزم 

إثبات  تجربة المادة، وهذا لا يدل على وجود القصد الجرمي لديه، بل على

 .جديته في الصفقة
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